
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » صلاة الجمعة »

بتاريخ 11 رجب 1447

صلاة الجمعة
الجلسة 55 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
استدلال بحمة و قدَر بالدّلیل الثّالث عشر

:قائلا سه الشّیخ الحائرية، فقد درسنَتناول الیوم الدّلیل الثّالث عشر حول الشّرطی

«الثّالث عشر: ما يستفاد من بعض الروايات أنّ أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يتركون الجمعة، أما كونهم تاركين لها
:ةَ قَالارزُر نع مالس نب شَامه نرٍ عيمع ِبا نبا نيدٍ ععس نب نيساَلْح ن[1] عنَادِهسبِا نسالْح ند بمحم (عن نقلا) فلصحيح زرارة
تنَيا عنَّما لا :كَ فَقَاللَينَغْدُو ع فَقُلْت (عنده ّفنصل) هيتنْ نَارِيدُ اي نَّها ظَنَنْت َّتح ةعمالْج ةلاص َلع ملاالس هلَيع هدِ البو عبثَّنَا اح
عنْدَكم.»[2] فإنّه لو كان زرارة ممن يصلّ صلاة الجمعة لم ين معن للحث عليها و لَذَكره بأنّ أصلّيها (إذن قد افتَقدوا شرطیة

و (:عن التّهذیب نقلا) لامجعفر عليه الس ير عن زرارة عن عبد الملك عن أبابن ب الإمام المنصوب فغادروا الجمعة) و موثّق
ِبا نكِ علدِ الْمبع نةَ عارزُر نرٍ عيب نبا نع ةيرغالْم نب هدِ البع ناسِ عباَلْع نوبٍ عبحم نب لع ندِ بمحم ن[3] عنَادِهسبِا

جعفَرٍ علَيه السلام قَال: قَال: مثْلُكَ يهلَكُ و لَم يصل فَرِيضةً فَرضها اله[4] قَال قُلْت: كيف اصنَع قَال: صلُّوا جماعةً يعن صلاةَ
الْجمعة»[5] و أما دلالة ذلك عل الاشتراط بإقامة الإمام أو المنصوب ‐و لو من جهة كون وجوبها مشروطاً بذلك‐ فواضح إذ لو

حضروها لأنّهم سلَّموا اشتراطَ الإمام الخاصلا یقیمها فلم ی وا المعصومنّهم حیث راجهلونه (و لكان واجباً لما كانوا ي
المنصوب) و لو كانوا عالمين بوجوبها لما كانوا تاركين لها.»[6]

و تتمیماً للروایات، إنّ عبارة «مثلُ یهلَ» تُفسر بالهلاک الدّنیوي و الاجتماع فلا تُعدّ توبیخاً و ملامةً عل إهمالهم للواجب
لینتج المعصیة، بل قد عن الإمام أنّ استبعادکم عن جمعات المخالفین سیعرِض الشّیعة للأخطار و المهال و إراقة الدّماء إذ

یرونها فریضةً هامةً لدیهم ‐لا أنّ الجمعة فریضة حتّ لدی غیبة الحاکم العادل و المنصوب‐. 

«و أما الثّالث عشر ففيه:

1. (علّة تحریض الإمام هو) أنّ عدم حضور أصحاب الأئمة للجمعات دائماً، و عقدَهم صلاة الجمعة المشتملة عل العدد و الخطبة
ونها فلام، و ذلك لياً لقتل المعصوم عليه السفيها القتل و النّهب، بل كان مؤد كان مثاراً للفتنة الشّديدة الّت ،منازلهم خفاء ف

نظرهم من مناصب الخلافة، و كان ذلك موجباً لتقويتهم و تقوية جاههم و عزهم ف القلوب (فرغم طروء هذه الأحداث و الفتَن
آنذاک و اضطروا للذّهاب تقیةً و لن الجمعة تُعدّ الجمعة واجبة واقعاً).

ولن نُعارضه:

· أولا: أساساً إنّ نَتباحث أن لماذا ترک زرارة الجمعةَ ‐أي عن سبب فعل الأصحاب‐ لا عن سبب ترغیب الإمام للأصحاب فإنّ
الشّیخ الحائري قد علَّل أسباب تحریض الإمام للجمعة بینما المستدِل قد علَّل ترکهم لأجل انعدام شروط الجمعة و افتقادهم للإمام
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المنصوب العادل و لهذا نَطَقوا: «نَغدو إلی» إذ علموا اشتراط الإمام للجمعة.

· ثانیاً: إنّ مجرد تحثیث زرارةَ لا ینتج الوجوب فإنّ الشّیخ الحائري بنفسه قد أقر بأنّ تحریض الإمام قد صدر لأجل انحفاظ نفوسهم
تقیةً لدمائهم، فبالتّال لو فسرناها بالتّقیة نهار الاستدلال بالروایة لإیجاب الجمعة تماماً.

2. بل يمن أن يقال: إنّه مع قطع النّظر عن التّقية كان الاجتماع المذكور مطلوباً له تعال و لأوليائه (حتّ) ف فرض الغصب و
العدوان، و لعلّه لذا أمر (أي وجوبیاً) الباقر عليه السلام حمرانَ بن أعين ‐عل ما ف خبره‐ بأن يصلّ الجمعة معهم[7] (فأنبأنا

نوقت، فصلُّوا معهم و لا تقوم لام: «إذا صلَّوا الجمعة فعليه الس كتاب عل لام أنّ فادق عليه السعن وجوبها) و روي عن الص
ع المسلمين علعات مختلفة موجبةً لقلّة تجمن عقد جمين.»[8] و حينئذ لم يخريركعتين ا ّتصل ّمن مقعدك (لدی الخطبة) حت

وفق المصلحة بنظرهم الشّريف»

و لن سنَرفضه بأنّا و إیاکم حین فسرنا أمر الإمام الباقر و حث الإمام الصادق «بالتّقیة» تماماً فقد تلاش الاستدلال عل وجوب
الجمعة و مطلوبیتها نهائیاً.

3. و يدل عل أنّ ذلك الاجتماع الباطل كان مطلوباً بالنّسبة إل عدمه، ما ف أول الدّعاء الّذي نقلنا بعضه عن الصحيفة المباركة،
و هو: «اللّهم هذا يوم مبارك ميمون، و المسلمون فيه مجتمعون ف أقطار أرضك، يشهد السائل منهم و الطّالب و الراغب و

الراهب، و أنت النّاظر ف حوائجهم» إل أن قال عليه السلام: «و أن تُشركنا ف صالح من دعاك ف هذا اليوم من عبادك
المؤمنين يا رب العالمين و أن تَغفر لنا و لهم» فإنّ ظهوره ف مطلوبية الاجتماع المتحقّق يوم الجمعة الّذي لم ين إ بإقامة

الخلفاء و أمرائهم و الدّعاء لهم بالمغفرة، غير قابل للإنار.»

و لنّا قد دمرنا هذه الاستدلالیة سلَفاً حیث:

· أولا: یتحتَّم أن نَلحظ منظومةَ صدر الدّعاء و ذیله ک نَتخرج بمراده الجدي الصائب فإنّه علیه السلام قد نَص بأنّ مقام الجمعة
یخُصهم فحسب قائلا: «إنّ هذا المقام لخُلَفائ ... ف الدّرجة الرفيعة الّت اختَصصتَهم بها قد ابتَزوها» فلا یتحدّث حول مجرد

الاستحقاق و الرجحانیة أبداً.

· ثانیاً: سنُناقضه ف موضوع «الحومة اللّیة و الإمارة الشّاسعة» حیث تُعدّ أیضاً من حقوق أمیر المؤمنین المبتَزة و المغتَصبة
فهل سیلتزم الشّیخ بأفضلیتها و انعدام الحرمة بحجة النّاس و المجتمع و اجتماع النّاس لهم و... بینما قد أطبقت قاطبةُ الشّیعة

الرافضة عل أنّهم قد أجحفوا بالإمامة نتیجةَ ابتزازهم فارتبوا محرماً رهیباً ‐لا محض غصب حق راجح و حدوث مزاحمة
الإمام‐ فإنّ سلوکیات النّاس لا تَمنَح أیةَ شرعیة للسلُطات، فبالتّال إنّ تناسب الحم و الموضوع سینجِب «التّلازم بین الجمعة و

المعصوم» بحیث ستَحرم و ستَبطُل الجمعة بدونه تماماً.

· ثالثاً: لقد تَجاهر الدّعاء بواقعة لزومیة جسیمة ‐لا الرجحان‐ قائلا: «يرون حمك مبدَّلا و كتابك منبوذاً و فرائضك محرفة عن
عالهم و أشياعهم و أتباعهم» ثمبف ضن ررين، و ملين و الآخهم من الأون أعداىالع ك متروكةً، اللّهمجهات إشراعك و سنن نبي

عقَّبه باللّعن المتشدِّد للغاصبین مما ینتج أنّهم قد أزالوا شرطیة المعصوم للجمعة فاستَلَموها لأنفسهم و تَلاعبوا بالدّین بطَور فظیع
فیف سنَستظهر مطلوبیة المعصوم و الرجحانیة و...؟

· رابعاً: أساساً قد رکز الإمام عل ذاک المقام الجسیم و أساس بنیان الصلاة العظیم و منصبها الرفیع القویم لا کیفیة تأدیتها
الخارجیة و جزئیاتها قائلا: «إنّ هذا المقام».



4. و يدل عل وجود التّقية ف الجملة مع كونه معلوماً، صحيح زرارة عن أب جعفر عليه السلام قال: «تجب الجمعة عل سبعة نفر
من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم».[9]

و قد أسلفنا إجابتها.
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